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لا شك أن إرساء مبدأ اللامركزیة یعد أھم وسیلة للبناء الدیمقراطي 
، وباعتماده توسعت الصلاحیات الموكلة للدولة وتحقیق التنمیة المحلیة فیھا

للجماعات المحلیة(البلدیة والولایة) وتطورت عبر مراحل عرفت من خلالھا 
ا جملة من الإصلاحات في عدید من المجالات تشریعات حملت في طیاتھ

1990، السیاسیة والثقافیة كانت بدایتھا عام ، الاجتماعیةالاقتصادیة
بمقتضى قانوني البلدیة والولایة اللذین تزامنا مع انفتاح الجزائر على اقتصاد 

الذي كرس 15/01السوق وما یتطلبھ حسب مقتضیات الدستور الجدید رقم 
شراك المواطن في تسییر الشأن المحلي عبر المساھمة الفعلیة مبدأ ضرورة إ

في عملیة صنع القرار من خلال الاختیار الأنجع للمنتخبین المحلین عن طریق 
آلیة الحوار التنمویة مما فتح الباب واسعا الجماعات المحلیة للنھوض 
بمشاریع التنمیة المستدامة على المستوى المحلي التي ترجمت من خلال 

المتعلق بالولایة، وفرت 07/12المتعلق بالبلدیة والقانون 10/11لقانون رقم ا
من خلالھا الإرادة السیاسیة في الدولة آلیات مالیة مھمة تمكن الجماعات 
المحلیة من موارد تستطیع بواسطتھا القیام بالدور التنموي المنوط بھا 

وبالتالي نخلص إلى طرح الإشكال التالي : 

أي مدى یمكن للجماعات المحلیة في ظل إلى 
التطورات التشریعیة تحقیق دور تنموي من 

؟خلال الدیمقراطیة التشاركیة 


